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ن   2025قواني 

عات  خاص بتنظيم عمليات جمع التبر

من العموم وتوزي    ع المساعدات 

ية  لأغراض خب 

بتحديد  97.15القانون التنظيمي رقم

وط وكيفيات ممارسة حق  شر

اب.   الإضن

 

إعداد مصطفن علاوي المستشار 

 بمحكمة الاستئناف بفاس المغرب

يعة جامعة   ي الشر
ن
حاصل على الإجازة ف

ن فاس   المغربالقرويي 
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عات من العموم وتوزي    ع  18.18القانون رقم  المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبر

ية  المساعدات لأغراض خبر

ي  2.25.152مرسوم رقم 
 
بتطبيق  2025مارس  20 - 1446من رمضان  19صادر ف

عات من العموم  18.18القانون رقم  ي بتنظيم عمليات جمع التبر
وتوزي    ع القاض 

ية.   المساعدات لأغراض خبر

يف رقم  ي  1.25.34ظهبر شر
 
( 2025مارس  18) 1446من رمضان  17صادر ف

اب.  97.15بتنفيذالقانون التنظيمي رقم وط وكيفيات ممارسة حق الإض   بتحديد شر

 24/3/2025 - 7389الجريدة الرسمية عدد 

 1848صفحة : 
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.......................................................................................................... 

ية  عات  من العموم وتوزي    ع المساعدات لأغراض خبر  تنظيم عمليات جمع التبر

 2025تحيير  

2 - 

يف رقم   ي  1.22.79ظهبر شر
 
( 2022ديسمبر  13) 1444من جمادى الأولى  18صادر ف

ي بتنظيم عمليات  18.18بتنفيذ القانون رقم 
عات من العموم   -1 -القاض  جمع التبر

ية  وتوزي    ع المساعدات لأغراض خبر

 الحمد لله وحده، 

يف    بداخله:  -الطابع الشر

 )محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه ( 

يف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:   نا الشر  يعلم من ظهبر

 منه، 50و  42ء على الدستور و لا سيما الفصلير  بنا  

  : يف بما يلىي  أصدرنا أمرنا الشر

يف هذا، القانون رقم   نا الشر ي  18.18ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهبر
 القاض 

ية، كما وافق   عات من العموم وتوزي    ع المساعدات لأغراض خبر بتنظيم عمليات جمع التبر

 لمستشارين. عليه  مجلس النواب ومجلس ا

ي  
 
 ( . 2022ديسمبر  13) 1444من جمادى الأولى  18وحرر بالرباط ف

 وقعه بالعطف:  

 رئيس الحكومة، 

 الإمضاء: عزيز أخنوش.  

( ، ص 2023يناير  9) 1444جمادى الآخرة  16بتاري    خ  7159الجريدة الرسمية عدد  - 1 

 .111 

 3 - 

ي بتنظيم عمليات ج م ع التبر  18.18قانون رقم  
عات  من العموم وتوزي    ع المساعدات يقض 

ية  لأغراض خبر

 الباب الأول: أحكام عامة 

 المادة الأولى 

عات  ع، وقواعد تنظيم عمليات جمع التبر وط دعوة العموم إلى التبر  يحدد هذا القانون شر

ية وإنسانية،   وط وقواعد توزي    ع المساعدات لأغراض خبر وأوجه استخدامها، وشر

 ارية عليها. وإجراءات المراقبة الج
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 2المادة  

ي مدلول هذا القانون، كل التماس موجه إلى العموم، قصد 
 
ع ف  يراد بدعوة العموم إلى التبر

الحصول على أموال أو منتجات أو مواد، بهدف تمويل أو إنجاز أنشط ة أو ب  رام  ج أو  

 مشاري    ع

ية أو ثقافية أو ب  يئية، أو بهدف تقديم ذات صبغة اجتماعية أو إنسانية أو تضامنية أو خبر

ي حالة استغاثة 
 
ي وضعية هشة أو احتياج أو ف

 
ي أو أكبر ف

مساعدة  أو إعانة لفائدة شخص ذات 

ارا، أو لفائدة مؤسسة اجتماعية غبر  عند وقوع  كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت بهم أض 

 ربحية محدثة  بصفة قانونية، سواء داخل المغرب أو خارجه . 

عات من العموم الخاضعة للنصوص لا تطبق أحكام هذا    القانون على عمليات جمع التبر

ع الهادفة إلى   يعية والتنظيمية المتعلقة بالأوقاف العامة، وكذا على عمليات التبر التشر

تمويل  مشاري    ع للبحث العلمي إذا كانت موضوع اتفاقات أو عقود بير  م ؤسسات للتعليم 

ع لفائدتها. أو التكوين أو  البحث العلمي وبير  الجه  ات المتبر

 3المادة  

ع إلا من قبل جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة   لا يجوز دعوة العموم إلى التبر

ة طبقا لأنظمتها األساسية.    قانونية ومسبر

عات من قبل  ع وجمع التبر  غبر أنه يجوز ، بصفة استثنائية، دعوة العموم إلى التبر

، إذا كا  ن الغرض من ذلك تقديم مساعدات عاجلة لفائدة مجموعة من األشخاص الذاتيير 

ارا،  ي حالة استغاثة عند وقوع كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت بهم أض 
 
شخص  أو أكبر ف

ي هذه الحالة، لا تطبق 
 
يطة  الحصول مسبقا على ترخيص بذلك من قبل الإدارة. وف شر

 ن هذا القانون. م 10من المادة  4إلى  1والبنود من  8من المادة   1أحكام البند 

وط  عات طبقا للشر ع وجمع التبر ي كل الأحوال، يجب أن تتم الدعوة إلى التبر
 
 وف

ي هذا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه، مع مراعاة  
 
والإجراءات المنصوص عليها ف

 الأحكام

ي    ع الجاري به العمل.   ي التشر
 
 الخاصة المنصوص عليها ف

 4 - 

 4المادة  

 قانون والنصوص المتخذة لتطبيقه العمليات التالية: تخضع لأحكام هذا ال 

ع كيفما كانت طبيعتها، وكيفما كانت  الوسيلة −    كل دعوة موجهة إلى العموم من أجل التبر

 المستعملة للقيام بها؛

عات من العموم، واستخدامها لتمويل أو إنجاز أن ش ط ة أو−     كل عملية لجمع تبر

ي المادة برامج أو مشاري    ع، أو توزيعها  
 
 2بقصد تحقيق الأهداف المشار إليها ف
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 أعلاه؛ 

ية وإنسانية. −     كل عملية توزي    ع مساعدات على العموم لأغراض خبر

ي تتم بالطرق التقليدية والعرفية.  
عات الت   لا تخضع لأحكام هذا القانون عمليات جمع التبر

 5المادة  

ع وكذا تنظيم عمليات جمع  ع  ات لأه داف ت جارية أو   تمنع دعوة العموم إلى التبر الت بر

وي    ج لمنتجات أو سلع أو خدمات.   دعائية أو إشهارية أو انتخابية، أو من أجل الب 

ع بهدف أداء غرامات أو صوائر أو تعويضات صادرة    كما تمنع دعوة العموم إلى التبر

 بشأنها أحكام قضائية أو أداء ديون .  

ي الفقرة تمنع كل عملية من عمليات توزي    ع المساع 
 
دات لتحقيق الأهداف المذكورة ف

 الأولى

ي  
 
ي وضعية ه شة أو احتياج أو ف

 
 أعلاه، أو بقصد استغلال حالة شخص أو أكبر يوجدون ف

 حالة استغاثة.  

 6المادة  

عات مالية أو عينية، للغرض  ي تم جمعها، سواء كانت تبر
عات الت   يجب أن تخصص التبر

ي تمت دعوة العموم 
ع من أجلها.  أو الأغراض الت   إلى التبر

عات المذكورة أو أي جزء منها لتغطية تكاليف تسيبر الجمعية   و لا  يمكن أن تخصص التبر

ي    ع الجاري به العمل   أو الجمعيات أو أي شخص اعتباري آخر مؤهل بموجب التشر

 لتوجيه

ع، أو لتغطية تكاليف تسيبر أي جهة أخرى.    الدعوة إلى العموم من أجل التبر

عات المذكورة لتغطية تكاليف تنظيم عملية جمعهاغبر أ   نه يمكن تخصيص جزء من التبر

ي حدود المصاريف الدنيا الالزمة لتغطية  
 
أو لدفع نفقات توزي    ع المساعدات، وذلك ف

 التكاليف

ع لا تتوفر على الموارد  ي حالة ما إذا كانت الجهة الداعية إلى التبر
 
 والنفقات المذكورة، ف

 هذه المصاريف.  اللازمة لأداء 

 5 - 

عات  ع وجمع التبر خيص لدعوة العموم إلى التبر : الب  ي
 الباب الثات 

 7المادة  

عات، الحصول مسبقا على ترخيص  ع وجمع التبر ط من أجل دعوة الع موم إلى التبر
 يشب 

 ( يوما. 30بذلك تسلمه الإدارة داخل أجل لا يتعدى ثلاثير  ) 

ي الحصول على 
 
ي الفقرة الأولى أعلاه، يجب على كل من يرغب ف

 
خيص المذكور ف  الب 

( يوما على الأقل قبل حلول الموعد المحدد 30أن يقدم طلبا بذلك إلى الإدارة ثالثير  ) 
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ع.   للقيام  بتوجيه الدعوة إلى العموم من أجل التبر

ي الفقرة الثانية أعلاه إلى  
 
ي حالة الاستعجال، 24يمكن تقليص الأجل المذكور ف

 
 ساعة، ف

عات من أجل تقديم مساعدة أو إعانة لفائدة عند  ما يتعلق الأمر بعمليات جمع التبر

ارا.  ي  حالة استغاثة عند وقوع كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت بهم أض 
 
 أشخاص ف

ها  خيص المذكور، الجمعيات والهيئات والمؤسسات وغبر  تستثت  من الحصول على الب 

يعية الجاري بهامن الأشخاص الاعتبارية الأخر ى، المعف   اة منه بموجب النصوص التشر

م القيام بها،  عات من العموم تعب   يطة التصر يح لدى الإدارة بكل عملية جمع تبر  العمل، شر

( يوما على الأقل قبل تاري    خ هذه العملية. ويجب أن يتضمن هذا 15وذلك خمسة عشر ) 

ي المادة 
 
ز للإدارة خلال الأجل المذكور أن أدناه. ويجو  9التصري    ح  المعلومات المشار إليها ف

يعية والتنظيمية  ض  بقرار معلل على العملية إذا ارتأت أنها تخالف النصوص التشر تعب 

 الجاري بها  العمل. 

 8المادة  

عات، ما  ع وجمع التبر خيص من أجل دعوة العموم إلى التبر ط للحصول على الب   يشب 

  :  يلىي

ي    ع الجاريأن تكون الجمعية أو الجمعيات الداع−   ع مؤسسة طبقا للتشر  ية إلى التبر

ة طبقا لأنظمتها الأساسية ؛   به العمل ومسبر

ي ال م ادة −  
 
ي حق أحد الأشخاص المشار إل ي ه م ف

 
 أع لاه أو 3ألا  يكون قد صدر ف

ي  
ء المقض  ي

ي مكتسب لقوة الشر
 أحد أعضاء الجهاز المسبر للجمعية، مقرر قضات 

 ايات أو الجنح ضد أمن الدولة أو جريمة إرهابيةبه من أجل ارتكاب إحدى الجن 

ييف أو النصب  وير أو الب    أو إحدى الجنايات أو الجنح المتعلقة بالأم وال أو ال ب  

 أو الانتحال أو الرشوة أو استغلال الن  ف  وذ أو ال غ در أو اخ تلاس أو تبديد المال 

ي البشر أو تبييض الأموال ، ما لم 
 
 يرد إليه اعتباره؛ العام أو الاتجار ف

عات من العموم تحقيق أحد الأهداف−    أن يكون الغرض أو الأغراض من جمع التبر

ي المادة  
 
 من هذا القانون.  2المشار إليها ف

 5 

 6 - 

 9المادة  

عات وفق نموذج تعده  ع وجمع التبر خيص من أجل دعوة العموم إلى التبر  يقدم طلب الب 

 : الإدارة، ويجب أن يحدد ما يلىي  

عات؛−   ع، وطريقة جمع التبر ي الدعوة إلى التبر
 
 الوسيلة المراد استعمالها ف

عات؛−   ع بشأنها وطبيعة وأصناف التبر  الجهة أو العملية المراد التبر



9 
 

عات وتاري    خ الانتهاء منها، والمكان أو الأمكنة−    تاري    خ بداية عملية جمع التبر

 المخصصة لها؛ 

عات−    المتوقع جمعها، مع بيان كيفية استخدامها أو توزيعها، القيمة التقديرية للتبر

عات.    حسب طبيعة وأصناف التبر

 10المادة  

عات، بالوثائق التالية:   ع وجمع التبر خيص من أجل دعوة العموم إلى التبر  يرفق طلب الب 

 نسخة من النظام األساسي للجمعية؛−  

 خر وصل إيداع التصري    حنسخة من وصل إيداع التصري    ح بتأسيس الجمعية، أو آ−  

؛  ي به نظامها الأساسي
 بتجديد أجهزتها، طبقا لما يقض 

 لائحة أعضاء الجهاز المسبر للجمعية؛−  

ة؛−    نسخة من البيانات المالية للجمعية للسنة الأخبر

 من السجل العدلىي لأعضاء الجهاز المسبر للجمعية، 3نسخة من البطاقة رقم −  

 شهر أو أي وثيقة رسمية أخرى تقوم مقامها؛محررة منذ أقل من ثلاثة أ 

عات من العموم؛−    برنامج عملية جمع التبر

ع بها، والذي يجب أن−    مراجع الحساب البنكي الذي ستودع فيه الأموال المتبر

ي المغرب، وأن يكون خاصا 
 
ي تزاول نشاطها ف

 يفتح بإحدى المؤسسات البنكية الت 

عات المعلن عنها    ؛بعملية جمع التبر

عات−    هوية وصفة الأشخاص الذاتيير  أو االعتباريير  المكلفير  بعملية جمع التبر

 من العموم؛ 

ي ستخصص لها−  
 مذكرة تتضمن البيانات المتعلقة بالغرض أو الأغراض الت 

عات، ترفق، عند الاقتضاء، بالوثائق المتعلقة بها.    حصيلة التبر

 11المادة  

عات    من العموم من أجل استخدامها أو توزيعها خارجعندما يتعلق الأمر بجمع تبر

ي المادة  
 
أعلاه، يجب أن  2المغرب من أجل تحقيق هدف من الأهداف المشار إليها ف

 يرفق

 6- 

 7 - 

عات، إضافة إلى الوثائق   ع وجمع التبر خيص من أجل دعوة العموم إلى التبر طلب الب 

 المشار

ي المادة  
 
:  10إلىي ها ف  أعاله، بما يلىي

ام تتعهد فيه الجمعية المعنية باتخاذ جميع التداببر من أجل السهر على عمليةا−    
 لب 
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عات وتتبعها، وبإخبار المصالح القنصلية المغربية   ضف أو توزي    ع حصيلة التبر

ي  
 
ي    ع الجاري به العمل ف  المعتمدة لدى الدولة المستضيفة بذلك، مع مراعاة التشر

ي ها  
ي تم جمعها؛ الدولة المزمع القيام فوق أراض 

عات الت   باستخدام أو توزي    ع التبر

عات، والذي يجب أن يفتح−    مراجع الحساب البنكي الذي ستحول إليه حصيلة التبر

ي الدولة المستضيفة، وأن يكون 
 
ي تزاول نشاطها ف

 بإحدى المؤسسات البنكية الت 

ي تم جمعها.  
عات الت   خاصا بعملية استخدام أو توزي    ع التبر

 12المادة  

خيص من أجل دعوة العموم إلىتح   دد بنص تنظيمي مسطرة إيداع ودراسة طلب الب 

عات.   ع وجمع التبر  التبر

 13المادة  

عات من العموم ألكبر من سنة واحدة.    لا  يمكن أن تستمر كل عملية لجمع التبر

ي هذه العملية، يستلزم، قبل تاري    خ انقضاء المدة المذكورة أعلاه بشهر 
 
 وكل استمرار ف

خيص الممنوح أو لتجديد التصري    ح، حسب و   احد على الأقل، تقديم طلب لتجديد الب 

 الحالة،

ي سبق الإدلاء بها إذا استلزم الأمر ذلك. ويجوز  
يطة تحيير  المعلومات والوثائق الت  شر

 للإدارة

يعية  ض بقرار معلل إذا ارتأت أن ذلك يخالف النصوص التشر  خلال الأجل المذكور أن تعب 

 مية الجاري بها العمل. والتنظي 

 14المادة  

ي المادة  
 
خيص المنصوص عليه ف ي الب 

 أعلاه، وكذا الاستثناءات الواردة عليه، 7لا يعف 

يعية الجاري بها العمل من   امات الواجب التقيد بها طبقا للنصوص التشر ام الالب   من احب 

 أجل

عات من العموم.    تنظيم عمليات جمع التبر

 15المادة  

عات من العموم، بطلب من الجهة الداعية إلىكل تغيبر   خيص بجمع التبر ي قرار الب 
 
  ف

خيص .   ع، يتم وفق نفس الكيفيات المطبقة عند منح الب   التبر

 16المادة  

ي تقوم بتوزي    ع 
عات من العموم أو الت  ع وجمع التبر  يتعير  على الجهة الداعية إلى التبر

ي تنظيم  
 
ع وتوزي    ع المساعدات، التقيد المساعدات وكذا جميع المتدخلير  ف عمليات التبر

ي 
 
 ف

المتعلق بحماية  09.08مختلف المراحل المتعلقة بهذه العمليات، بأحكام القانون رقم  
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، و لا  سيما المعطيات  الأشخاص  الذاتيير  تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخضي

عات والمساع عير  والمستفيدين من التبر  دات. المتعلقة بهوية  المتبر

 7 

 8 - 

عات من العموم   الباب الثالث: تنظيم عمليات جمع التبر

 17المادة  

ي  
عات أو الت  ع وجمع التبر  يجب على الجهة المرخص لها بدعوة العموم إلى التبر

أعلاه، إخبار السلطة الإدارية المحلية  7ضحت لإلدارة بذلك، طبقا لأحكام المادة  

 المختصة،

ي دائرة نف 
 
ي ستتم ف

ي هذه العملية، بتاري    خ ومدة ومكان هذه العملية ولائحة الت  اتر
وذها الب 

ة أي عمل من  48الأشخاص الذين سيشاركون فيها، وذلك  ساعة على الأقل، قبل مباشر

عات من العموم.   الأعمال  المتعلقة بجمع التبر

 18المادة  

عات،   ع وجمع التبر ي يجب على الجهة المرخص لها بدعوة العموم إلى التبر
 
 أن تشبر ف

عات من    خيص، وتاري    خ بداية عملية جمع التبر كل إعالن عن ذلك، إلى رقم وتاري    خ الب 

 العموم

عات.   ي ستخصص لها حصيلة هذه التبر
 وتاري    خ نهايتها، والغرض أو الأغراض الت 

ي كل إعلان عن دعوة  
 
خيص المذكور، أن تشبر ف  كما يتعير  على الجهة المعفاة من الب 

عات إلى تاري    خ التصري    ح بذلك لدى الإدارة. العموم إلى ال  ع وجمع التبر  تبر

 19المادة  

عات من العموم، أن يحمل توكيلا  إسميا  ي جمع التبر
 
 يجب على كل شخص يشارك ف

ع، يتضمن على الخصوص البيانات التالية :    تسلمه له الجهة الداعية إلى التبر

 يفه؛الاسم الشخضي والعائلىي للمشارك ورقم بطاقة تعر −  

ع؛−    اسم الجهة الداعية إلى التبر

عات من العموم وتاري    خ نهايتها؛−    تاري    خ بداية عملية جمع التبر

عات؛−   ي ستخصص لها حصيلة هذه التبر
 الغرض أو الأغراض الت 

عات من العموم أو تاري    خ التصر يح لدى الإدارة؛−   خيص بجمع التبر  رقم وتاري    خ الب 

 ص لهذه الغاية. رقم الحساب البنكي المخص−  

 20المادة  

ي الحساب 
 
عات من العموم لزوما ف  تودع الأموال المتحصل عليها من عملية جمع التبر

عات بالحساب البنكي   ي التبر
ي تلف 

 
 البنكي المخصص لهذه العملية. و لا  يجوز الاستمرار ف
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خيص من أجل ذلك تسلمه ا  عات، إلا بب   لإدارةالمذكور خارج المدة المخصصة لجمع التبر

ي المادة  
 
 من هذا القانون.  13وفق الكيفيات المنصوص عليها ف

 8 
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 21المادة  

وط الصحة  ع نفس شر عات العينية المراد جمعها عن طريق التبر ي التبر
 
 يجب أن تتوفر ف

ي  
 
والسلامة المطبقة على السلع والمنتجات المعروضة للعموم المنصوص علىي ها ف

يعية والتنظ يمية الجاري بها العمل، ويتعير  جمع هذه المواد والمنتجات النصوص  التشر

وتخزينها وتلفيفها  ونقلها وتوزيعها بالشكل المالئم الذي يضمن صالحيتها وسالمتها 

 وقابليتها للاستعمال أو  الاستهالك . 

 22المادة  

عات إخبار العموم، بأية وسيلة  ع وجمع التبر  يجب على كل جهة دعت العموم إلى التبر

ي تم جمعها.  
عات الت   من الوسائل المتاحة، بحصيلة التبر

عات على حصيلة عمليات  ع االطالع لدى الجهة المرخص لها بجمع التبر  يحق لكل متبر

ي األغراض المخصصة لها بأية وسيلة من 
 
عات من العموم والتأكد من إنفاقها ف  جمع التبر

 الوسائل المتاحة .  

 ع االحتفاظ بجميع السجلات والوثائق والبيانات الماليةيجب على كل جهة دعت إلى التبر  

عات، لمدة لا  تقل عن    سنوات.  5المرتبطة بعملية جمع التبر

عات من العموم واستخدامها   الباب الرابع: مراقبة عمليات جمع التبر

 23المادة  

عات من العموم موافاة اإلدارة بتقر   ع وجمع التبر  يريجب على كل جهة دعت إلى التبر

ي تم جمعها، بما 
عات مع الإشارة إلى مجموع الأموال الت   مفصل حول سبر عملية جمع التبر

عات العينية، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثير  )  ( يوما 30فيها القيمة المالية التقديرية للتبر

 من

 تاري    خ نهاية العملية .  

 ويرفق هذا التقرير بكشف الحساب البنكي المخصص لهذه العملية .  

 24المادة  

عات، موافاة اإلدارة بتقرير  ع وجمع التبر  يجب على كل جهة دعت العموم إلى التبر

ع بها   ي تثبت تخصيص مجموع األموال المتبر
مرفق بجميع الوثائق والمعلومات الت 

 لتحقيق

( يوما من تاري    خ 30الغرض أو الأغراض المعلن عنها، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثير  ) 
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 تحقيق

ي القانون رقمالغرض  
 
 أو األغراض المذكورة، مع مراعاة المقتضيات المنصوص عليها ف

 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.  62.99 

عات مليون درهم، يجب، علاوة على ذلك، الإدلاء بتقرير  ي حالة تجاوز حصيلة التبر
 
 وف

ي  مالىي حول استخدام الحصيلة المذكورة، مصادق عليه من لدن خببر محاسب مقيد  
 
ف

ي 
، أو محاسب معتمد يشهد بصحة الحسابات الت  اء المحاسبير  جدول  هيئة الخبر

 يتضمنها. 

 9 
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 25المادة  

عات أن تحول، داخل أجل  ع وجمع التبر ي دعت العموم إلى التبر
 يجب على الجهة الت 

عات بع60أقصاه ستير  )  د ( يوما، األموال أو المنتجات أو المواد المتبقية من هذه التبر

 تحقيق

ية ت  ح دده ا اإلدارة أو أي جمعية أو   الغرض أو الأغراض المخصصة لها، إلى مؤسسة خبر

ي المادة  
 
من هذا  2مؤسسة غبر ربحية تسعى إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها ف

 القانون،

 وتخبر الإدارة بذلك.  

ي حولت لها الأموال المتبقية موافاة اإلدارة بتق 
 رير يثبت الغرضيجب على الجهة الت 

 ( أشهر من تاري    خ توصلها به. 6الذي خصصت له هذه األموال داخل أجل أقصاه ستة ) 

 26المادة  

ي الحالات التالية:  
 
عات من العموم ف  تأمر الإدارة بإيقاف عمليات جمع التبر

خيص؛−   وط الب  ام الجهة المرخص لها لشر  عدم احب 

ي −  
يعية والتنظ  ام النصوص التشر ععدم احب   مية المتعلقة بدعوة العموم إلى التبر

عات؛   وجمع التبر

ع وجمع−    حل الشخص الاعتباري أو وفاة الأشخاص الذاتيير  الداعير  إلى التبر

عات من العموم، حسب الحالة؛   التبر

ع وعدم تجديد هياكلها داخل أجل−    استقالة الجهاز الإداري للجمعية الداعية للتبر

 لستقالة؛شهر من تاري    خ تقديم اا 

عات من−   ي يراد من أجلها جمع التبر
 تحقيق أو زوال الغرض أو األغراض الت 

 العموم؛ 

ي به على أحد أعضاء الجهاز−  
ء المقض  ي

ي مكتسب لقوة الشر
 صدور مقرر قضات 
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ع ات، م ن أجل إح دى الج ن ح أو   المسبر للجمعية المنظمة لعملي ة ج م ع ال ت بر

ي  
 
 أعلاه، ما عدا إذا تم تعويضه داخل أجل ثالثير   8المادة الجنايات المشار إليها ف

 ( يوما من تاري    خ صدوره؛30) 

ي به على أحد الأشخاص الذاتيير  −  
ء المقض  ي

ي مكتسب لقوة الشر
 صدور مقرر قضات 

ي المادة  
 
عات من العموم، من أجل 3المشار إليهم ف  أعلاه المرخص له بجمع التبر

ي المادة إحدى الجنح أو الجنايات المشار  
 
 أعلاه، ما عدا إذا تم تعويضه 8إليها ف

 ( يوما من تاري    خ صدور المقرر المذكور. 30داخل أجل ثلاثير  ) 

 27المادة  

عات  ي بحجز التبر
 تقدم اإلدارة طلبا إلى رئيس المحكمة المختصة لاستصدار أمر قضات 

ية تحددها الإد  ي تم جمعها من العموم ومصادرتها لفائدة مؤسسة خبر
ي حالة: الت 

 
 ارة ف

 10 
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ع ات ب ع د ت ح قيق الغرض أو−    عدم تحويل الأموال المتبقية من حص يل ة التبر

ية تحددها الإدارة أو أي جم ع  ي  ة أو   الأغراض المعلن عنها، إلى مؤسسة خبر

ي المادة  
 
 ( يوما؛60أعلاه، داخل أجل ستير  ) 25مؤسسة مشار إلىي ها ف

عات من العموم طبقا لأحكام صدور أمر من الإدارة−    بإيقاف عمليات جمع التبر

 أعلاه.  26المادة  

 28المادة  

 لا يجوز إعادة تخصيص أو تفويت أو معاوضة ما تم تنفيذه من أشغال أو مشاري    ع تم 

ي تم من أجلها جمع 
عات، لغرض أو أغراض أخرى غبر تلك الت   تمويلها من حصيلة التبر

عات، إلا بعد الحصول    على ترخيص مسبق بذلك، تسلمه الإدارة. التبر

 29المادة  

عات من   تخول الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لتتبع ومراقبة عمليات جمع التبر

 العموم، وعمليات ضف أو توزي    ع حصيلتها من أجل الغرض أو األغراض المخصصة لها، 

المعطيات الخاصة  و لا سيما الحصول على جميع المعلومات والوثائق ذات الصلة وعلى 

ي توجد بحوزتها هذه المعلومات 
عير  والمستفيدين، أيا كانت الجهة الت  بهوية المتبر

 والوثائق

 والمعطيات.  

ية  وط وقواعد توزي    ع المساعدات لأغراض خبر  الباب الخامس: شر

 30المادة  

ية وإنسانية من لدن كل جمعي   ةتخضع كل عملية توزي    ع للمساعدات العينية ألغراض خبر
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، لتصري    ح مسبق لدى عامل العمالة أو اإلقليم، المزمع توزي    ع المساعدات   ي
أو شخص ذات 

ي 
 
 ف

ة )  ، وذلك عشر ي اتر
 ( أيام على الأقل قبل التاري    خ المحدد للعملية. 10دائرة نفوذه الب 

ي تستدعي التدخل العاجل، أن يخفض الأجل المذكور أعلاه إلى 
ي الحاالت الت 

 
 يمكن، ف

. ساعة، بطلب م 24  ي
 ن الجهة الموزعة وبعد موافقة عامل العمالة أو اإلقليم المعت 

 تحدد بنص تنظيمي مسطرة التصري    ح بتوزي    ع المساعدات والوثائق والمعلومات الواجب 

 الإدلاء بها للإدارة.  

 31المادة  

ي  
 
اض على كل عملية توزي    ع للمساعدات ف ، الاعب  ي

 يمكن لعامل العمالة أو الإقليم المعت 

ي أو تأجيل تاريخها أو توقيفها، كلما تبير  له أن العملية المذكورة قد تمس  دائرة ن  اتر
فوذه الب 

وط والقواعد المتعلقة  ة انتخابات، أو تخل بأحد الشر امن مع فب  بالنظام العام، أو تب  

 بعملية

ي هذا القانون.  
 
 التوزي    ع المنصوص عليها ف

 11 

 12 - 

 32المادة  

ي المساعدات 
 
وط الصحة والسالمة يجب أن تتوفر ف  العينية المراد توزيعها نفس شر

ي النصوص  
 
المطبقة على السلع والمنتجات المعروضة للعموم المنصوص عليها ف

يعية  والتنظيمية الجاري بها العمل، ويتعير  جمع هذه المواد والمنتجات وتخزينها  التشر

ت ه ا وس لام ت ها وق اب ل ي ت ها وتلفيفها ونقلها  وتوزيعها بالشكل المالئم الذي يضمن ص لاح ي

 لل استع م ال أو  الاستهلا ك . 

 33المادة  

ي توزي    ع المساعدات على العموم الاستجابة لكل طلب توجهه 
 
 يجب على الجهة الراغبة ف

الإدارة قصد الحصول على جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بعملية توزي    ع  

المساعدات، و لا  سيما توضيح القيمة المالية التقديرية للمساعدات المذكورة ومصادر 

 تمويلها وهوية المستفيدين،

 والخضوع لكل إجراء من إجراءات المراقبة المتعلقة بذلك، إذا كانت المساعدات المذكورة 

 تساوي أو تفوق قيمتها التقديرية مليون درهم.  

 34المادة  

ي قامت بتوزي    ع المساعدات على العموم موافاة الإدارة بتقرير مفصل   
يجب على الجهة الت 

( يوما ابتداء من تاري    خ 30حول سبر عملىي ة التوزي    ع، وذلك داخل أجل ال يتعدى ثلاثير  )
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 الانتهاء  من العملية . 

 35المادة  

ي تقوم بتوزي    ع المساعدات على العموم مسؤولة عن اتخاذ جميعتعتبر  
  الجهة الت 

ي أحسن الظروف . وتتحمل هذه الجهة 
 
 الإجراءات التنظيمية لضمان سبر عملية التوزي    ع ف

ة إلى   ر يلحق بالغبر نتيجة فعل منسوب إليها، أدى بكيفية مباشر المسؤولية عن كل ض 

ر المذكور.   إحداث  الصر 

ي اتخاذ جميع التداببر الالزمة لحفظ النظام العام يتعير  على 
 عامل العمالة أو الإقليم المعت 

 أثناء عملية توزي    ع المساعدات على العموم.  

 36المادة  

عات من العموم  ي كل وقت وحير  عند االقتضاء لتنظيم عمليات جمع التبر
 
 تؤهل الإدارة ف

ي أو وتوزي    ع المساعدات لفائدة ضحايا الحروب أو الكوار  
ي إطار التضامن الوطت 

 
ث أو ف

ي تحددها. 
 الدولىي  وفق اإلجراءات الت 
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 الباب السادس: العقوبات 

 37المادة  

ي  100.000إلى  50.000يعاقب بغرامة من  
 
 درهم عن كل إخلال بالمقتضيات الواردة ف

 أعلاه.  3المادة  

 38المادة  

 المؤسسة الصحفية أو الإعلامية أو درهم، 500.000إلى  100.000تعاقب بغرامة من  

ع   مؤسسة أو جهة أخرى كيفما كانت طبيعتها تنشر أو تبث إعلانات تدعو العموم إلى التبر

عات خلافا لأحكام هذا القانون .    وجمع التبر

 39المادة  

 درهم عن:  50.000إلى  10.000يعاقب بغرامة من  

ي المواد −   
 
 أعلاه؛ 13و  7و 6و  5كل إخلال بالمقتضيات الواردة ف

ي المادة −  
 
ي الحساب المخصص لها والوارد ف

 
عات ف  أعلاه؛ 20عدم إيداع التبر

عات ب ع د تح ق ي ق الغرض أو−    عدم تحويل الأموال المتبقية من عملية جمع التبر

ي المادة  
 
 أعلاه؛ 25الأغراض المعلن عنها، داخل الأجل الوارد ف

ية وإنسانية دون التصري    ح المسبق  بذلك كل عملية توزي    ع للمساعدات ألغر −    اض خبر

ي  يتخذه ا ع ام ل 
، أو القيام بذلك خلافا للقرارات الت  ي

لدى عامل العمالة أو الإقليم المعت 

ي بشأنها طبقا لمقتضيات المادتير  
 29ال عم الة أو الإق ل يم المعت 
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 أعلاه.  30و  

 40المادة  

 ن: درهم ع 10.000إلى  5000يعاقب بغرامة من  

ي المادة −   
 
ي يجب أن يتضمنها الإعلان الوارد ف

 18كل إغفال لإحدى المعلومات الت 

 أعلاه؛ 

 أعاله؛ 19كل إخالل بالمقتضيات الواردة بالمادة −   

ي المادة −  
 
 أعلاه، أو بالتقرير 23عدم موافاة الإدارة بالتقرير المفصل الوارد ف

ي الما 
 
 أعلاه؛ 24دة المالىي والوثائق والمعلومات الواردة ف

 عدم تزويد الإدارة بجميع المعلومات والوثائق المتعلقة بعملية توزي    ع المساعدات−  

ي المادة  
 
أعلاه أو رفض موافاة الإدارة  بالتقرير  33أو رفض الخضوع للمراقبة الواردة ف

 34المفصل حول سبر عملية توزي    ع ال م س اع  دات ال وارد ف ي الم ادة 

 أعلاه.  

 13 
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 41المادة  

 يتم الحكم بالمصادرة، مع مراعاة حقوق الغبر حسن النية.  

 42المادة  

ي حالة العود.  
 
 تضاعف العقوبة ف

ي حالة العود كل من سبق الحكم عليه من أجل إحدى المخالفات المنصوص عل  
 
يعتبر ف

 ي ها

ي به ثم ارتكب مخالفة  
ء المقض  ي

ي مكتسب لقوة الشر
ي هذا الباب بمقرر قضات 

 
مماثلة ف

ي أرب  ع سنوات من تمام تنفيذ تلك العقوبة أو تقادمها. 
 قبل  مض 

ي هذا  
 
تعتبر مخالفات مماثلة لتطبيق هذه المادة جميع المخالفات المنصوص عليها ف

 الباب. 

 الباب السابع: أحكام ختامية وانتقالية 

 43المادة  

 ( المتعلق1971وبر أكت 12) 1391شعبان  21بتاري    خ  004.71تنسخ أحكام القانون رقم  

، غبر أنه تظل سارية المفعول النصوص المتخذة لتطبيقه، إلى   بالتماس الإحسان العمومي

 حير  

 نشر جميع النصوص المتخذة لتطبيق هذا القانون.  

 44المادة  
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 12) 1391ش  ع بان  21ب  ت  اري خ  004.71ت  نس  خ الاحالات إل  ى ال ق ان  ون رق  م  

، وتعوض باإلحاالت المطابقة لها ( ا1971أكتوبر   لمتعلق بالتماس الإحسان العمومي

ي هذا القانون. 
 
 الواردة  ف

ع وجمع   " بعبارة "دعوة العموم إلى التبر  كما تعوض عبارة "التماس اإلحسان العمومي

ي النصوص 
 
عات"، وتحل عبارة "اإلدارة" محل أي سلطة حكومية مشار إليها ف  التبر

يعية المتعلقة    بالتماس الإحسان العمومي . التشر

 14 

 ............................................................. 

 2025أبريل   3 1446شوال  4-7392الجريدة الرسمية عدد  

 نصوص عامة

ي  2.25.152مرسوم رقم 
 
( مارس بتطبيق القانون رقم 20) 1446من رمضان  19صادر ف

ي بتنظيم عمليات جم 18.18
عات من العموم وتوزي    ع المساعدات لأغراض القاض  ع التبر

ية.   خبر

 ( أبريل3) 1446شوال  4 7392) عدد 2025(

ع  ي عملية دعوة العموم إلى التبر اتر
عامل العمالة أو الإقليم الذي ستنظم بدائرة نفوذه الب 

ة أو بواسطة السلطة الإدا ، وذلك مباشر عات إذا كان لها طابع محلىي أو إقليمي رية وجمع التبر

ي تحيله فورا إلى عامل العمالة أو الإقليم
 المحلية المختصة ترابيا الت 

 رئيس الحكومة

 

 

عات من العموم وتوزي    ع  18.18بناء على القانون رقم  ي بتنظيم عمليات جمع التبر
القاض 

يف رقم  ية، الصادر بتنفيذه الظهبر الشر من  18بتاري    خ  1.22.79المساعدات لأغراض خبر

 ( 2022( ديسمبر 13: )  1444جمادى الأولى 

 

 

ي مجلس الحكومة المنعقد بتاري    خ 
 
 ( 2025مارس)  6  1446رمضان  5وبعد المداولة ف
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عات من العموم من أجل  الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، إذا كان الأمر يتعلق بجمع تبر

 استخدامها أو توزيعها خارج المغرب. 

 رسم ما يلىي : 

 الباب الأول

خيص  عمسطرة الب   بدعوة العموم إلى التبر

عات  وجمع التبر

 المادة الأولى

 2المادة  

عات، إلى السلطات   ع وجمع التبر خيص من أجل دعوة العموم إلى التبر يوجه طلب الب 

 التالية، أو يودع لديها مقابل وصل : 

عات لها طابع  ع وجمع التبر ، عامل العمالة أو الإقليم، إذا كانت دعوة العموم إلى التبر إقليمي

ي : 
ي للعمالة أو الإقليم المعت  اتر

 ستنظم بدائرة النفوذ الب 

ي  اتر
عات ستنظم بالنفوذ الب  ع وجمع التبر والىي الجهة. إذا كانت عملية دعوة العموم إلى التبر

ي الجهة المعنية : 
 
 لأكبر من عمالة أو إقليم ف

عا  ع وجمع التبر ي والىي الجهة، إذا كانت عملية دعوة العموم إلى التبر اتر
ت ستنظم بالنفوذ الب 

ي الجهة المعنية : 
 
 لأكبر من عمالة أو إقليم ف

عات ستنظم  ع وجمع التبر الأمير  العام للحكومة. إذا كانت عملية دعوة العموم إلى التبر

ي لأكبر من جهة :  اتر
 بالنفوذ الب 

 يتضمن التصري    ح المعلومات التالية : 

 بشخص اعتباري :  هوية الجهة المصرحة أو تسميتها إذا تعلق الأمر 

عات ستنظم  ع وجمع التبر الأمير  العام للحكومة، إذا كانت عملية دعوة العموم إلى التبر

ي لأكبر من جهة :  اتر
 بالنفوذ الب 

ي المراد تحقيقه، والعدد المتوقع للمستفيدين : 
ي أو الإنسات   الغرض الخبر

عات سيتم  جمعها من أجل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، إذا تعلق الأمر بتبر

 استخدامها أو توزيعها خارج المغرب. 
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عات سيتم جمعها من أجل   الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، إذا تعلق الأمر بتبر

 استخدامها أو توزيعها خارج المغرب. 

ي المادة  
 
خيص بالوثائق المنصوص عليها ف من القانون السالف الذكر  10يرفق طلب الب 

ي الفقرة الثانية من المادة مع مراعاة الح 18.18رقم 
 
 على التوالىي ف

ي  3التير  الواردتير 
 
وف

 من القانون المذكور.  11المادة 

 3المادة 

تحدث لدى والىي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، حسب الحالة لجنة يعهد إليها بدراسة 

عات والبت فيها. يحدد تألي ع وجمع التبر خيص بدعوة العموم إلى التبر ف اللجنة طلبات الب 

 . ي
 بقرار لوالىي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم المعت 

عات من لدن الأشخاص  ع وجمع التبر خيص من أجل دعوة العموم إلى التبر يقدم طلب الب 

 التالىي بيانهم : 

 4المادة 

أحد أعضاء المكتب المسبر للجمعية المعير  لهذا الغرض من قبل المكتب، إذا تعلق  -

 ة : الأمر بجمعية واحد

ع  خيص بدعوة العموم إلى التبر يعرض الأمير  العام للحكومة قصد إبداء الرأي طلبات الب 

ي على لجنة تجتمع تحت رئاسة المدير المكلف 
عات على الصعيد الوطت  وجمع التبر

بالجمعيات بالأمانة العامة للحكومة، وتضم ممثلير  عن السلطتير  الحكوميتير  المكلفتير  

 بالداخلية والمالية. 

ة للجمعيات المعنية تعينه هذه المكاتب لهذا الغرض، إذا تعلق أ حد أعضاء المكاتب المسبر

 الأمر بأكبر من جمعية. 

عات ستتم من لدن مجموعة من الأشخاص  ع وجمع التبر إذا كانت دعوة العموم إلى التبر

ي إطار الفقرة الثانية بالمادة 
 
، ف علاه، فإن المشار إليه أ 18.18من القانون رقم  3الذاتيير 

 الطلب يقدم من طرف أحد الأشخاص الذاتيير  المعنيير  الذي يفوضونه لهذا العرض. 

يدعو الأمير  العام للحكومة لحضور اجتماعات اللجنة ممثلير  عن قطاعات حكومية 

عات يدخل ضمن مجال  ع وجمع التبر أخرى كلما كان موضوع دعوة العموم إلى التبر

 اختصاصها. 

خيص الإدلاء بما يثبت تعيير  الشخص المؤهل لهذا الغرض. يتعير  عند تقديم طلب   الب 
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 تقدم الطلبات وفق النموذج المرفق بهذا المرسوم. 

 

 

 

 

 

 

 5المادة 

خيص بدعوة  يعرض الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، قصد إبداء الرأي. طلبات الب 

عات من أجل استخدامها أو توزيعها خارج  ع وجمع التبر المغرب على لجنة العموم إلى التبر

تضم علاوة على ممثلىي الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية ممثلير  عن السلطة الحكومية 

 المكلفة بالداخلية وعن الأمانة العامة للحكومة وعن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية. 

يدعو الوزير المكلف بالشؤون الخارجية لحضور اجتماعات اللجنة ممثلير  عن قطاعات 

عات يدخل ضمن حكو  ع وجمع التبر مية أخرى كلما كان موضوع دعوة العموم إلى التبر

 مجال اختصاصها. 

 6المادة  

عات من لدن :   ع وجمع التبر خيص بدعوة العموم إلى التبر  يسلم الب 

ي  18.18من القانون السالف الذكر رقم  30عملا بأحكام المادة 
 
تودع الجهة الراغبة ف

ية وإنسانية، تصريحا بذلك لدى تنظيم أية عملية توزي    ع  للمساعدات العينية الأغراض خبر

ة ) ي العملية. 10عامل العمالة أو الإقليم المختص عشر
 
 ( أيام على الأقل قبل تاري    خ البدء ف

 ، عات لها طابع إقليمي ع وجمع التبر عامل العمالة أو الإقليم، إذا كانت دعوة العموم إلى التبر

ي  اتر
ي : ستنظم بدائرة النفوذ الب 

  للعمالة أو الإقليم المعت 

ي  اتر
عات ستنظم بالنفوذ الب  ع وجمع التبر والىي الجهة. إذا كانت عملية دعوة العموم إلى التبر

ي الجهة المعنية : 
 
 لأكبر من عمالة أو إقليم ف

 يتضمن التصري    ح المعلومات التالية : 

 هوية الجهة المصرحة أو تسميتها إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري : 
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عات ستنظم  ع وجمع التبر الأمير  العام للحكومة، إذا كانت عملية دعوة العموم إلى التبر

ي لأكبر من جهة :  اتر
 بالنفوذ الب 

ي المراد تحقيقه، والعدد المتوقع للمستفيدين : 
ي أو الإنسات   الغرض الخبر

عات سيتم جمعها من أجل  الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، إذا تعلق الأمر بتبر

 دامها أو توزيعها خارج المغرب. استخ

 7المادة  

ها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى   توجه الجمعيات والهيئات والمؤسسات وغبر

خيص بموجب المادة  من القانون السالف الذكر رقم  7المستثناة من الحصول على الب 

ي الما 18.18
 
ي المادة نفسها إلى السلطات المذكورة ف

 
 2دة التصري    ح المنصوص عليه ف

 أعلاه، أو تودعه لديها مقابل وصل. 

ف لها بصفة المنفعة العامة دعوة العموم   ي يجبر  لها المرسوم المعب 
غبر أن الجمعيات الت 

عات دون الحصول على ترخيص بذلك، توجه التصري    ح المشار إليه  ع وجمع التبر إلى التبر

ي الفقرة الأولى أعلاه إلى الأمير  العام للحكومة، أو تودعه 
 
لديه مقابل وصل. طبقا لأحكام ف

يف رقم  9الفصل  ي  1.58376من الظهبر الشر
 
( 15) 1378جمادى الأولى  3الصادر ف

 ( بتنظيم حق تأسيس الجمعيات1958نوفمبر )

 8المادة  

خيص أو 18.18من القانون السالف الذكر رقم  13لتطبيق المادة   ، يودع طلب تجديد الب 

خيص أو التصري    ح لأول مرة. التصري    ح وفق نفس الكيفيات الم  طبقة عند تقديم طلب الب 

 

ي 
 الباب الثات 

 مسطرة التصري    ح بتوزي    ع المساعدات والوثائق والمعلومات الواجب الإدلاء بها للإدارة

 9المادة  

ي  18.18من القانون السالف الذكر رقم  30عملا بأحكام المادة  
 
تودع الجهة الراغبة ف

ية وإنسانية، تصريحا بذلك لدى تنظيم أية عملية توزي    ع للمسا عدات العينية الأغراض خبر

ة ) ي العملية. 10عامل العمالة أو الإقليم المختص عشر
 
 ( أيام على الأقل قبل تاري    خ البدء ف

 ، عات لها طابع إقليمي ع وجمع التبر عامل العمالة أو الإقليم، إذا كانت دعوة العموم إلى التبر

ي للع اتر
ي : ستنظم بدائرة النفوذ الب 

 مالة أو الإقليم المعت 
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ي  اتر
عات ستنظم بالنفوذ الب  ع وجمع التبر والىي الجهة. إذا كانت عملية دعوة العموم إلى التبر

ي الجهة المعنية : 
 
 لأكبر من عمالة أو إقليم ف

 يتضمن التصري    ح المعلومات التالية : 

 هوية الجهة المصرحة أو تسميتها إذا تعلق الأمر بشخص اعتباري : 

ي المراد تحقيقه، والعدد المتوقع للمستفيدين : الغرض ال
ي أو الإنسات   خبر

 طبيعة المساعدات العينية المراد توزيعها ومصدرها :  -

 القيمة المالية الإجمالية التقديرية للمساعدات : 

ي سيباشر فيها 
 توزي    ع المساعدات والمكان أو الأمكنة الت 

 هوية الأشخاص المكلفير  بتوزي    ع المساعدات.  - 

ي سيباشر فيهاتا
 ري    خ توزي    ع المساعدات والمكان أو الأمكنة الت 

 يرفق التصري    ح بالوثائق التالية :  

ونية أو بطاقة  - ، نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكب  ي
بالنسبة للشخص الذات 

 الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمير  بالمغرب

ف لها  ي يجبر  لها المرسوم المعب 
بصفة المنفعة العامة دعوة العموم  غبر أن الجمعيات الت 

عات دون الحصول على ترخيص بذلك، توجه التصري    ح المشار إليه  ع وجمع التبر إلى التبر

ي الفقرة الأولى أعلاه إلى الأمير  العام للحكومة، أو تودعه لديه مقابل وصل. طبقا لأحكام 
 
ف

يف رقم  9الفصل  ي  1.58376من الظهبر الشر
 
( 15) 1378 جمادى الأولى 3الصادر ف

 ( بتنظيم حق تأسيس الجمعيات1958نوفمبر )

 أو جواز السفر بالنسبة للأجانب غبر المقيمير  : 

بالنسبة للجمعية، نسخة من وصل إيداع التصري    ح بتأسيسها أو آخر وصل إبداع بالتصري    ح 

 . ي به نظامها الأساسي
 بتجديد أجهزتها، طبقا لما يقض 

 

 الباب الثالث

عا  يةعمليات جمع التبر  ت من العموم واستخدامها وتوزي    ع المساعدات لأغراض خبر

 10المادة  

تحدث على مستوى كل عمالة أو إقليم لجنة إقليمية تتولى تتبع ومراقبة تنفيذ عمليات  
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ية وإنسانية، يحدد تأليفها بقرار عاملىي   توزي    ع المساعدات العينية لأغراض خبر

 11المادة  

ي سلمت الب   
 خيص أو تلقت التصري    ح بذلكيوجه إلى السلطة الت 

ي المادة  - 
 
عات من العموم المشار إليه ف  23التقرير المفصل حول سبر عمليات جمع التبر

 18.18من القانون السالف الذكر رقم 

 وكشف الحساب البنكي المرفق به : 

ي المادة  -
 
مرفق بجميع  18.18من القانون السالف الذكر رقم  24التقرير المشار إليه ف

ع بها لتحقيق الغرض أو الوث ي تثبت تخصيص مجموع الأموال المتبر
ائق والمعلومات الت 

 الأغراض المعلن عنها. 

يحال هذان التقريران والوثائق المرفقة بهما إلى المجلس الأعلى للحسابات من أجل  

ي إطار دعوة العموم إلى 
 
ي تم جمعها ف

مراقبة الحسابات المتعلقة باستعمال الموارد الت 

عات عملا بأحكام القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية. التبر   ع وجمع التبر

 12المادة  

. تخول السلطات الإدارية 18.18من القانون السالف الذكر رقم  29تطبيقا لأحكام المادة  

عات من العموم  المحلية المختصة الصلاحيات اللازمة لتتبع ومراقبة عمليات جمع التبر

، وتأمر بإيقاف عمليات جمع وعمليات توزي    ع حصي ي اتر
ي تتم داخل دائرة نفوذها الب 

لتها الت 

ي المادة 
 
ي الحالات المنصوص عليها ف

 
عات من العموم ف  من القانون المذكور.  26التبر

ولهذه الغاية تبعث الأمانة العامة للحكومة والوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية إلى وزارة 

 ته أو تصري    ح توصلت به. الداخلية نسخة من كل ترخيص سلم

 13المادة  

ي مدلول المواد  
 
من القانون السالف الذكر رقم  28و  27و  25و  20يقصد بالإدارة ف

ع وجمع  18.18 خيص أو تلقت التصري    ح بدعوة العموم إلى التبر ي سلمت الب 
السلطات الت 

عات طبقا لمقتضيات المادتير    من هذا المرسوم.  7و  6التبر

ي مدلول المادتير  يقصد بالإدارة  
 
عامل  18.18من القانون السالف الذكر  34و  33ف

ي المادة 
 
 من القانون المذكور .  30العمالة أو الإقليم الذي تلف  التصري    ح الكنصوص عليه ف

 مقتضيات ختامية

 14المادة  

يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير الشؤون 

ي الخا
 
ي والمغاربة المقيمير  بالخارج والأمير  العام للحكومة، كل ف

رجية والتعاون الإفريف 
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 مجال اختصاصه. 

 

ي 
 
 2025vمارس  20 1446من رمضان  19وحرر بالرباط ف

 وقعه بالعطف : 

 وزير الداخلية. 

 

 

ي 
 وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريف 

ي لفتيت. 
 
 الإمضاء : عبد الواف

 أخنوشالإمضاء : عزيز 

 

 

 والمغاربة المقيمير  بالخارج. 

 الإمضاء : ناض بوريطة. 

 الأمير  العام للحكومة. 

 الإمضاء : محمد حجوي

 .   03/4/2025 - 7392الجريدة الرسمية عدد 

 المرسل: )جمعية/ جمعيات/ أشخاص ذاتيون( 

 المقر: )بالنسبة للجمعية/ الجمعيات( 

(ب. و. ت. إ : )بالنسبة للشخص أو الأشخاص    الذاتيير 

 إلى السيد الأمير  العام للحكومة 

ي والمغاربة المقيمير  بالخارج 
 إلى السيد وزير الشؤون الخارجيةوالتعاون الإفريف 

 إلى السيد والىي جهة.........................................................................  

 ......................................... إلى السيد عامل عمالة أو إقليم...............  

 إلىالسيد رئيس الدائرة...................................................................  

 إلى السيد باشا باشوية...................................................................  
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 الإدارية.......................................  إلى السيد قائد قيادة/قائد الملحقة 

 )يشطب على العبارة غبر المناسبة ( 

عات على   ع وجمع التبر خيص من أجل دعوة العموم إلى التبر املوضوع: طلب الب 

 المستوى.............. 

 سالم تام بوجود مولانا الإمام 

خيص من أجل دعو   ي أن أطلب من سيادتكم الب 
فت  ع وجمع وبعد، يشر ة العموم إلى التبر

عات على  التبر

ي  
. )يشطب على الكلمة غبر المناسبة( -اإلقليمي  -الجهوي  -المستوى الوطت   المحلىي

 هذا، وأحيط سيادتكم باملعلومات التالية:  

ي الدعوة إلى  - 
 
الوسيلة المستعملة ف

ع............................................................  ............................................. التبر

 ........:؛

طريقة جمع  - 

عات.....................................................................................................  التبر

 ..........................................:؛

ع -   الجهة أو العملية املراد التبر

بشأنها........................................................................................................ 

 ...............:؛

عات: من:  -  تاري    خ بداية عملية جمع التبر

 ................:؛.................................................إلى.................................... 

المكان أو الأمكنة المخصصة لعملية جمع  - 

عات..................:)العنوان(............................................................؛  التبر

العدد المتوقع  - 

........................ للمستفيدين........................................................................ 

 .....................................:؛

عات المتوقع  -  القيمة التقديرية للتبر

جمعها........................................................................................................ 

 .....:؛

كيفية استخدامها أو   - 

.............................................................................................. توزيعها......... 

 ...........................:؛
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طبيعة وأصناف  - 

عات.....................................................................................................  التبر

 ...........................:؛....... 

مراجع الحساب البنكي الذي ستحول إليه حصيلة  - 

عات..............................................................................؛  التبر

  :................... ي
 
 حررب............... ف

 الإمضاء 

ي  
 
 : ............................................ حرر ب ............................... ف

 

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

.................................................................................... 

 

............................................................ 

 1848صفحة :  

 24/3/2025 - 7389الجريدة الرسمية عدد  

يف رقم   ي  1.25.34ظهبر شر
 
( بتنفيذ 2025مارس  18) 1446من رمضان  17صادر ف

اب.  97.15القانون التنظيمي رقم وط وكيفيات ممارسة حق الإض   بتحديد شر

 الحمد لله وحده، 

يف    بداخله:  -الطابع الشر

 ن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه()محمد ب 

يف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :   نا الشر  يعلم من ظهبر

 منه؛ 132و  85و  50و  42بناء على الدستور و لا  سيما الفصول  

ي  251.25وبعد الاطلاع على قرار المحكمة الدستورية رقم  
 
من رمضان  11م.د الصادر ف

 حت( الذي ض 2025مارس  12) 1446

وط وكيفيات ممارسة حق  97.15بمقتضاه بأن : " القانون التنظيمي رقم   بتحديد شر

اب ليس فيه ما يخالف الدستور،  اإلصر 

 "، 12و 5و 1مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد  

يف بما يلىي :    أصدرنا أمرنا الشر
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يف هذا، القانون الت  نا الشر  97.15نظيمي رقم ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهبر

وط وكيفيات ممارسة حق  بتحديد شر

اب،كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.    الإض 

ي  
 
 (. 2025مارس 18) 1446من رمضان  17وحرر بالرباط ف

 وقعه بالعطف :  

 رئيس الحكومة، 

 الإمضاء : عزيز أخنوش.  

 * 

 * * 

 97.15قانون تنظيمي رقم 

وط وكيفيات مما  اببتحديد شر  رسة حق الإض 

 الباب الأول 

 أحكام عامة 

 المادة الأولى  

اب حق يضمنه الدستور، وتحميه مبادئ حقوق الإنسان  كما هي متعارف عليها   الإض 

 عالميا، وتنطبق عليه اتفاقيات حقوق الإنسان

ي نطاق  
 
ي صادقت عليها المملكة أو انضمت  إليها، ف

واتفاقيات منظمة العمل الدولية الت 

 ام الدستور. أحك

 وكل تنازل عنه يعد باطلا .  

وط وكيفيات يحددها هذا القانون  التنظيمي بما يكفل   اب، وفق شر ويمارس حق الإض 

 الخطاب الملكي السامي بتاري    خ
 تنفيذ مضامير 

والمتعلقة بضمان حقوق الفئة العاملة، ومصالح أرباب  العمل، ومصلحة  2015أكتوبر  9 

 الوطن. 

ي الدستور، وال وتستند ممارسة  
 
اب إلى المبادئ والحقوق المنصوص عليها  ف حق الإض 

 ومنها :  154و، 35و 29و 8سيما التصدير والفصول 

 إرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية - 1 

ي نطاق  
 
والكرامة والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات  العيش الكريم ف

 زم بير  الحقوق والواجبات ؛التلا

 تخويل المنظمات النقابية للأجراء و المنظمات المهنية للمشغلير   - 2 

ي تمثلها  
ي الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية  للفئات الت 

 
دورا أساسيا ف

 وكذا الحرص على تشجيع المفاوضة الجماعية وإبرام  اتفاقيات الشغل الجماعية ؛
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 مان حرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر ؛ض - 3 

ي أداء الخدمات  والمساواة بير  المواطنير   - 4 
 
ضمان مبدأ استمرارية المرافق العمومية ف

ي الولوج إليها. 
 
 والمواطنات ف

اب على عدد من المبادئ الأساسية التالية :    ويرتكز حق الإض 

 تكريس الحريات النقابية ؛ - 

 لمبادرة الخاصة ؛حرية العمل وا - 

 عدم التميبر  ؛ - 

اعات الشغل والوساطة ؛ -   التسوية السلمية لب  

يعات الشغل ؛ -  ام تشر  احب 

وط الصحة والسلامة المهنية ؛ -  ام شر  احب 

ام قواعد الإنصاف ؛ -   التطبيق العادل للقانون واحب 

 الحفاظ على النظام والأمن العامير  ؛ - 

ي مجال الحريات و الحقوق الأساسيةترصيد المكتسبات  - 
 
 الوطنية ف

اب ؛  ي الدستور و  لا  سيما حق الإض 
 
 املنصوص عليها ف

اب، -  ي علاقات الشغل بما يصون حق الإض 
 
 تحقيق التوازن ف

 ويضمن استمرار النشاط الاقتصادي.  

 نصوص عامة 

ي    ع الجاري به العمل تكون  الأولوية  ي حالة التعارض بير  أحكام التشر
 
ي التطبيق لأحكام ف

 
ف

 الأكبر فائدة للأجراء وللمنظمات النقابية. 

 الفرع الأول 

 تعاريف ومجال التطبيق 

 2المادة  

اب هو توقف مؤقت عن أداء العمل كليا أو جزئيا، يتخذ  بقرار من قبل الجهة   الإض 

اب، ويمارس من قبل مجموعة  الداعية إلى الإض 

ة أو   ي علاقتهم المباشر
 
ة بالمقاولة أو بالمؤسسةمن العمال ف  غبر المباشر

، من أجل الدفاع  عن حق من   أو بالمرفق العمومي أو من قبل مجموعة من المهنيير 

الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية  أو المهنية أو المعنوية 

 والمرتبطة بظروف العمل أو بممارسة المهنة. 

 3المادة  

ي مدلول هذا ا 
 
 لقانون التنظيمي بما يلىي : يراد ف

 أ(  العامل : الأجبر والموظف والعون والمستخدم والمتعاقد وكل 
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ي  
 
ة، ف م بأداء عمل مقابل أجر تحت إمرة مشغل، تربطه به علاقة  عمل مباشر شخص الب  

ي القطاع العام ؛
 
 القطاع الخاص أو ف

ي : كل شخص من فئة المهنيير  أو العمال المستقلير   أ 
و الأشخاص غبر الأجراء ب(  المهت 

 الذين يزاولون نشاطا خاصا ؛

ابية  و الأشخاص الاعتباريون   ج( القطاع العام : المرافق التابعة للدولة، والجماعات الب 

 الخاضعون للقانون العام التابعون لها،

ي  لا  تكتشي طابعا صناعيا أو تجاريا، وكل  شخص اعتباري آخر  
والمؤسسات العمومية الت 

 شخاص القانون العام ؛من أ

 د(  القطاع الخاص : الأشخاص الذاتيون و الاعتباريون، دون المشار 

ي واحد أو أكبر  
ي تعريف القطاع العام أعلاه، الذين يستأجرون خدمات شخص  ذات 

 
إليهم ف

 ؛

اب والتفاوض   ي تتولى الدعوة إلى  الإض 
اب : الجهة الت  ه(  الجهة الداعية إلى الإض 

 السعىي إلى تسوية القضايا الخلافية بمناسبته أو 

اب أو توقيفه مؤقتا أو إنهائه أو إلغائه والسهر  على شيانه   واتخاذ قرار تنفيذ الإض 

ه، وتشمل ما يلىي :   وتأطبر

يعية الجاري بها  -  ي وفق النصوص  التشر
منظمة نقابية أكبر تمثيلا على الصعيد الوطت 

ي وضعية قانونية سليمة ؛
 
 العمل، ف

ي وضعية قانونية من - 
 
: منظمة نقابية  ف ي

ظمة نقابية ذات تمثيلية على الصعيد الوطت 

ي  القطاعير  العام والخاص وحصلت على 
 
ي انتخابات ممثلىي المأجورين ف

 
سليمة، شاركت ف

 تمثيلية بهذين القطاعير   دون اكتساب صفة المنظمة النقابية الأكبر تمثيلا وفق النصوص

يعية الجاري بها الع   مل ؛التشر

ي وضعية قانونية  - 
 
منظمة نقابية ذات تمثيلية على صعيد مرفق عمومي : منظمة  نقابية ف

ي انتخابات ممثلىي 
 
 سليمة، شاركت ف

ي ؛ 
 الموظفير  والمستخدمير  وحصلت على تمثيلية بالمرفق المعت 

يعية  -  منظمة نقابية أكبر تمثيلا على مستوى المقاولة أو المؤسسة  وفق النصوص التشر

ي وضعية قانونية  سليمة؛ال
 
 جاري بها العمل، ف

ي المادة  - 
 
اب وفق ما هو مبير  ف  أدناه ؛ 12لجنة الإض 

ي وضعية قانونية سليمة ؛ - 
 
 منظمة نقابية تمثل المهنيير  ف

ي وضعية قانونية  سليمة.  - 
 
ليير  ف  

 منظمة نقابية تمثل العاملات والعمال المب 

ي  
تشمل المهنيير  أو المرافق  التابعة للقطاع العام أو  و(  المرافق الحيوية : الأنشطة الت 

ي تقدم خدمة
 القطاع الخاص أو هما معا، والت 
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أو خدمات أساسية من شأن توقف العمل بها كليا أو جزئيا أن يعرض  حياة الأشخاص أو  

 أمنهم أو صحتهم وسلامتهم للخطر ؛

اب : كل فعل مثبت يؤدي إلى ال  حيلولة  دون ممارسة حق ز(  عرقلة ممارسة حق الإض 

اب ؛  الإض 

اب : كل فعل مثبت   ح(  عرقلة حرية العمل خلال مدة شيان الإض 

بير    يؤدي إلى المنع من الولوج إلى أماكن العمل أو من قيام العمال أو المهنيير   غبر المصر 

 من مزاولة نشاطهم ؛

مال أو المهنيير  غبر ط( احتلال أماكن العمل : كل فعل يؤدي إلى عرقلة حرية  عمل الع 

بير  أو استمرارية نشاط المقاولة  المصر 

أو المؤسسة أو المرفق العمومي أو المهنة لا سيما عبر منع دخول وخروج  السلع والآليات  

 والأشخاص من و إلى أماكن العمل ؛

 يروم تحسير  الأجور أو تحقيق  امتيازات مادية أو  
ي : كل مطلب أو أكبر ي(  الملف المطلتر

تصادية أو اجتماعية أو مهنية ذات الصلة بظروف  العمل أو بممارسة المهنة. و يمكن أن اق

 يضاف إليها قضايا خلافية كما هي 

 معرفة أدناه ؛ 

ي القطاع 
 
ي القطاع  العام أو ف

 
ك(  القضايا الخلافية : الخلافات الناشئة بسبب الشغل ف

 الخاص، أو بسبب ممارسة المهنة، أو بسبب الإخلال

امات التعاقدية بير  الأطراف. با   
 لالب 

 4المادة  

  .  تشي أحكام هذا القانون التنظيمي على القطاعير  العام والخاص  وعلى المهنيير 

، مع مراعاة  أحكام المادة   اب وفق أحكام هذا القانون التنظيمي  22يمارس حق الإض 

 أدناه، كل من : 

 لمتعلق بمدونة  الشغل ؛ا 65.99الأشخاص الخاضعير  لأحكام القانون رقم  - 

ي المادة  - 
 
 المشار إليه أعلاه ؛ 65.99من القانون رقم  3الأشخاص المنصوص عليهم ف

ليير  ؛ -   
 العاملات و العمال المب 

 الموظفير  والأعوان والمستخدمير  والمتعاقدين العاملير  لدى - 

ي هذا القانون التنظيمي ؛ 
 
 القطاع العام كما تم تعريفه ف

 والعمال المستقلير  والأشخاص غبر الأجراء الذين يزاولون  نشاطا خاصا كما المهنيير   - 

ي    ع الجاري به العمل.  ي التشر
 
 وقع تحديدهم ف

ي  
 الفرع الثات 

 مبادئ أساسية 
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 5المادة  

اب يمارس خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص  التنظيمية الصادرة   كل إض 

وع.  اب غبر مشر  لتطبيقه هو إض 

 6المادة  

ي حالة توقف مؤقت عن  العمل لا يؤدى عنه  
 
اب ف ي ممارسة الإض 

 
يعد كل عامل يشارك ف

 أجر. 

اب المهنيير  توقف عقد شغل أجرائهم وعدم أداء  أجورهم خلال مدة   تب على إض  لا يب 

اب.   شيان الإض 

 7المادة  

 ، اب مضمونة بمقتض  هذا القانون التنظيمي  ممارسة حق الإض 

 ل فعل يؤدي إلى عرقلتها. ويمنع ك 

، ويمنع   اب مضمونة بمقتض  هذا  القانون التنظيمي حرية العمل أثناء ممارسة حق الإض 

 كل فعل يؤدي إلى عرقلتها أو احتلال أماكن  العمل. 

ي حالة  إنهائه أو توقيفه مؤقتا  17مع مراعاة أحكام المادة  
 
اب تتم مواصلته ف أدناه، كل إض 

ابوفق أحكام هذا القا  نون التنظيمي هو إض 

وع.    غبر مشر

 8المادة  

ي الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه، 
 
 لا يشي البطلان المشار إليه ف

على الاتفاقات الجماعية بما فيها الاتفاقات الاجتماعية واتفاقيات  الشغل الجماعية  

ي بإقرار ا
ي  تقض 

لسلم االجتماعي خالل والاتفاقيات الناتجة عن المفاوضة الجماعية، الت 

اماتها، وأن تتضمن هذه الاتفاقات  ام  الأطراف الموقعة لالب   يطة احب  مدة محددة، شر

ي يمكن اتباعها لحل كل نزاع جماعي يحدث
 مقتضيات  خاصة تحدد المساطر الت 

 خلال هذه المدة.  

 9المادة  

ي حق العمال أو المهنيير  بسبب ممارس 
 
ي ف اب، يمنع اتخاذ أي إجراء تميبر  تهم حق الإض 

 من شأنه خرق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص

والمساس بالضمانات الممنوحة لهم والمتعلقة على الخصوص بحقوقهم  ووضعياتهم  

 . ي
 ومسارهم المهت 

رات المقبولة   اب الذي يمارس وفق أحكام هذا القانون التنظيمي  من المبر لا  يعد الإض 

 فصل من العمللاتخاذ العقوبات التأديبية أو لل

  . بير  ي حق العمال المصر 
 
 أو العزل ف
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رات المقبولة   اب الذي يمارس وفق أحكام هذا القانون التنظيمي من  المبر لا يعد الإض 

 . بير  ي حق المهنيير  المصر 
 
 لاتخاذ العقوبات التأديبية ف

بير   عمالا  أو أشخاصا   اب، إحلال محل العمال المصر  يمنع خلال مدة شيان الإض 

 ، لا تربطهم أي علاقة، بالمقاولة أو المؤسسةآخرين

، لها صلة بالنشاط أو بالخدمة المقدمة، قبل تاري    خ  تبليغ قرار   أو بالمرفق العمومي

اب.   الإض 

ي  وسائل عمل المقاولة  
 
اب نقل أو ترحيل آليات وأجهزة وباف يمنع خلال مدة شيان الإض 

 أو المؤسسة كلا أو بعضا. 

 10المادة  

لطة الحكومية المكلفة بالتشغيل بتنسيق مع السلطات  الحكومية المعنية، تؤهل الس 

اب، لاتخاذ جميع  بمناسبة ممارسة حق الإض 

ي ومحاولة   التداببر والإجراءات اللازمة لتيسبر الوصول إلى اتفاق بخصوص الملف  المطلتر

مشغل تسوية القضايا الخلافية، ومعاينة وجود خطر حال  من عدمه ومدى امتثال ال

ي    ع  الشغل.  ي تشر
 
 للتداببر المنصوص عليها ف

 

ي 
 الباب الثات 

اب  وط ومسطرة ممارسة حق الإض   شر

 الفرع الأول 

اب  وط ممارسة حق اإلصر   شر

 11المادة  

ي القطاع الخاص من قبل 
 
ي القطاع العام أو ف

 
ي ف

اب على الصعيد الوطت  تتم الدعوة إلى اإلصر 

. منظمة نقابية أكبر تمثيلا أو من قبل  ي
 منظمة نقابية ذات تمثيلية على الصعيد الوطت 

اب على صعيد املرفق العمومي من قبل منظمة نقابية أكبر تمثيلا  
تتم الدعوة إلى الإض 

 . ي أو من قبل منظمة نقابية ذات تمثيلية على صعيد المرفق العمومي
 على الصعيد الوطت 

اب على صعيد المقاولة أو المؤسسة ب  القطاع الخاص، مع مراعاة تتم الدعوة إلى الإض 

 أدناه من قبل :  12أحكام المادة 

 منظمة نقابية أكبر تمثيلا بالمقاولة أو المؤسسة ؛ - 

ي المادة  - 
 
اب وفق ما هو مبير  ف  أدناه.  12لجنة الإض 

، من قبل   ليير   
اب، بالنسبة للمهنيير  وبالنسبة للعاملات والعمال المب  تتم الدعوة إلى الإض 

 تمثلهم حسب الحالة. منظمة نقابية 
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اب من طرف الجهاز   تتخذ المنظمات النقابية المشار إليها أعلاه، قرار الدعوة إلى الإض 

ي أنظمتها الأساسية. 
 
 المخول له ذلك ف

 12المادة  

ي المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص 
 
اب ف اب.  تتم الدعوة إلى الإض  من قبل لجنة الإض 

اب بسب ،غبر أنه إذا كان الإض  ي  ب ملف مطلتر

ي حالة عدم وجود منظمة نقابية أكبر تمثيلا  
 
اب إلا ف لا تتم الدعوة إليه من قبل لجنة الإض 

 على صعيد المقاولة أو المؤسسة. 

ا يوقعه  % من  25ما لا  يقل عن  يحرر مجموعة من أجراء املقاولة أو املؤسسة محصر 

اب وتحديد أعضاء لجنة الأجراء، يتم بموجبه الموافقة على اتخاذ قرار الدعوة  إلى الإض 

ي عدد أقصاه
 
اب ف اب. 6ستة ) الإض   ( أعضاء تتولى مهام الجهة الداعية إلى الإض 

% من  35ما لا  يقل عن  و لا يكون هذا المحصر  صحيحا إلا بعد عقد جمع عام بحضور 

 أجراء المقاولة أو المؤسسة. 

 يحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.  

 13مادة ال 

اب تبعا للدواعي والآجال التالية   اب من قبل الجهة الداعية إلى الإض  تجوز الدعوة إلى الإض 

 : 

ي القطاع  - 
 
ي ف

اب على المستوى الوطت  ي تجوز الدعوة إلى الإض  بخصوص الملف المطلتر

العام أو القطاع الخاص أو على مستوى المرفق العمومي أو بالنسبة للمهنيير  بعد انصرام 

ة خمسة عشر  ) (45ل خمسة وأربعير  ) أج ( 15يوما، مع إمكانية التمديد مرة واحدة لفب 

 يوما بناء على طلب أحد الأطراف. 

ي خمسة عشر 
 
وبالنسبة للقطاع الخاص على مستوى المقاولة أو المؤسسة يحدد الأجل ف

ة مماثلة بناء على طلب أحد الأ 15)  طراف. ( يوما، مع إمكانية التمديد مرة واحدة لفب 

، ويجب القيام خلالها بإجراء   ي تحتسب الآجال من تاري    خ التوصل بالملف المطلتر

 مفاوضات قصد البحث عن حلول متفق عليها. 

ي القطاع  - 
 
ي ف

اب على المستوى الوطت  بخصوص القضايا الخالفية تجوز الدعوة إلى الإض 

للمهنيير  بعد انصرام  العام أو القطاع الخاص أو على مستوى المرفق العمومي أو بالنسبة

 (  يوما. 30أجل ثلاثير  )

ي سبعة )  
 
(  7وبالنسبة للقطاع الخاص على مستوى المقاولة أو المؤسسة يحدد الأجل ف

اب إلى مسطرة محاولة التصالح المنصوص  ي حالة لجوء الجهة الداعية إلى الإض 
 
أيام. وف

ي    ع الشغل الجاري به العمل، يتم التقيد بالآجا ي تشر
 
 ل المرتبطة بها. عليها ف

تحتسب الآجال من تاري    خ التوصل بالقضايا الخلافية، ويجب القيام خلالها بجميع  
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 الإجراءات قصد البحث عن سبل تسويتها. 

اب ممارسة حق   وإذا لم يتم التوصل إلى أي اتفاق، وقررت الجهة الداعية إلى الإض 

وط والكيفيات المنصوص عل اب، تجوز ممارسته طبقا للشر ي هذا القانون الإض 
 
يها ف

التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه داخل أجل سنة ابتداء من تاري    خ انصرام 

ي الفقرة الأولى أعلاه. 
 
 الآجال المشار إليها ف

بخصوص وجود خطر حال يهدد صحة و سلامة الأجراء بالمقاولة أو المؤسسة بالقطاع  

ة  اب مباشر بعد إثبات الخطر الحال وعدم امتثال المشغل الخاص، تجوز الدعوة إلى الإض 

ي    ع الجاري به العمل.   للإجراءات اللازمة لإبعاده أوتوقيفه، طبقا للتشر

اب المتعلقة بالمقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص   تشي آجال ممارسة حق الإض 

 . ليير   
ي هذه المادة على العاملات والعمال المب 

 
 المشار إليها ف

 

ي  
 الفرع الثات 

اب م   سطرة ممارسة حق الإض 

 14المادة  

وع الفعلىي  13مراعاة لأحكام المادة  
اب قبل الشر أعلاه، يجب على الجهة الداعية إلى الإض 

ي 
 
اب بأي وسيلة من وسائل التبليغ المنصوص عليها ف اب، تبليغ قرار الإض  ي تنفيذ الإض 

 
ف

ي    ع الجاري به العمل، وذلك على النحو التالىي : 
 التشر

اب إلى رئيس الحكومة  7) سبعة -  ( أيام على الأقل قبل التاري    خ المقرر لتنفيذ الإض 

، إذا تعلق الأمر  ي
والسلطات الحكومية المكلفة بالداخلية وبالتشغيل وبالقطاع المعت 

ي القطاع العام أو القطاع الخاص أو على صعيد 
 
ي ف

اب على الصعيد الوطت  بالدعوة إلى الإض 

 المرفق العمومي ؛

اب إلى كل من :  5)  خمسة -   (  أيام على الأقل قبل التاري    خ المقرر لتنفيذ الإض 

والىي الجهة أو عامل العمالة أو اإلقليم، وممثلىي السلطات والهيئات التابع لها املرفق •  

ي ؛ اتر
اب بمرفق عمومي على المستوى الب 

، إذا تعلق الأمر بإض  ي
 العمومي المعت 

و الإقليم وممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والىي الجهة أو عامل العمالة أ•  

اب على صعيد المقاولة أو المؤسسة بالقطاع  والمقاولة أو المؤسسة، إذا تعلق الأمر بإض 

 الخاص ؛

والىي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم وممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، إذا •  

اب تمارسه العاملات ليون ؛ تعلق الأمر بإض   والعمال المب  

فة على المهنة إذا تعلق •   السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المشر

اب يمارسه المهنيون.   الأمر بإض 
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ي الفقرة الثالثة من  
 
غبر أن التبليغ يصبح فوريا بعد التقيد بالمسطرة المنصوص عليها ف

اب راجع 13المادة  ا إلى وجود خطر حال يهدد صحة وسلامة أعلاه، إذا كان سبب الإض 

 الأجراء بالمقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص. 

 15المادة  

اب وجوبا البيانات التالية :    يتضمن قرار الإض 

اب ؛ -   اسم الجهة الداعية إلى الإض 

اب ؛ -   سبب الإض 

اب ؛ -   مكان أو أماكن العمل المشمولة بالإض 

اب -  ي ذلك تاري    خ وساعة بدايته ونهايته.  الجدولة الزمنية للإض 
 
 بما ف

اب مختوما من طرف المنظمة النقابية  أوموقعا عليه من طرف  ويجب أن يكون قرار الإض 

اب.   أعضاء لجنة الإض 

ي أو نسخة من القضايا الخلافية، أو نسخة   اب بنسخة من الملف المطلتر ويرفق قرار الإض 

ي الفقرة من إثبات الخطر الحال وعدم تقيد المشغل 
 
بالمقتضيات المنصوص عليها ف

ي الفقرة الثانية من المادة  13الثالثة من المادة 
 
أعلاه، وبنسخة من المحصر  المشار إليه ف

اب.  12 اب الذي تقرر من طرف لجنة الإض   أعلاه، إذا تعلق الأمر بالإض 

 16المادة  

اب، علاوة على المهام المسندة إ   ليها،تتولى الجهة الداعية إلى الإض 

 ممارسة المهام التالية :  

اب وتدببر ممارسته ؛  بير  قبل وأثناء شيان الإض   أ (  تأطبر المصر 

 ،  ب(  السهر، باتفاق مع المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي

ات والآلات والسلع أو   ورية لتفادي إتلاف الممتلكات والتجهبر  على تحديد الأنشطة الصر 

ي البضائع والمواد الأول
 
ي أماكن العمل، ولضمان حفظ الصحة والسلامة المهنية، بما ف

 
ية ف

ذلك الحفاظ على سلامة العمال وحياتهم، وكذا على تعيير  من سيكلف منهم بتقديم 

 الأنشطة المذكورة. 

ي البند " ب "  أعلاه، 
 
ي حالة عدم التوصل إلى الاتفاق المشار إليه ف

 
 وف

اب، داخل يتعير  على المقاولة أو المؤسسة أو ال  مرفق العمومي أو الجهة الداعية إلى الإض 

ي المادة 
 
ي المستعجلات تحديد هذه  13الآجال المشار إليها ف

أعلاه، أن تطلب من قاض 

ورية وتعيير  العمال الذين سيكلفون بإنجازها.   الأنشطة الصر 

ي    ع الجاري  ي المستعجلات طبقا للتشر
اب إلا بعد صدور أمر قاض  به  لا يجوز ممارسة الإض 

 العمل. 
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ي هذه المادة،  
 
ورية المشار إليها ف ي حالة رفض العمال المكلفير  بتقديم الأنشطة الصر 

 
وف

يجوز للمرفق العمومي أو للمقاولة أو المؤسسة إحلال عمال أو أشخاص آخرين لتقديم 

اب.   هذه الأنشطة خلال مدة شيان الإض 

 17المادة  

اب، إلغاء   اب أو توقيفه مؤقتا أو إنهاؤه. يجوز للجهة الداعية إلى الإض   الإض 

اب مؤقتا أو   ، الاتفاق على توقيف الإض  ي كل وقت وحير 
 
ويجوز، أيضا، للأطراف المعنية، ف

 بصورة نهائية. 

اب مؤقتا لمدة معينة من أجل التفاوض،  ي حالة توقيف الإض 
 
 وف

اب، دون التقيد با  لأجل المنصوص فإنه يمكن استئنافه إذا تعلق الأمر بنفس دواعي الإض 

ي المادة 
 
تب على المفاوضات أي اتفاق،  14عليه ف ، إذا لم يب  من هذا القانون التنظيمي

( يوما من بدئها قابلة للتمديد مرة واحدة بطلب من أحد  15داخل أجل خمسة عشر ) 

 الأطراف. 

اب أن تطلب من   اب، يجوز للجهة الداعية إلى الإض  ي حالة عرقلة ممارسة حق الإض 
 
وف

ي من أجل اتخاذ التداببر اللازمة لوقف هذه قا
ي المستعجلات استصدار أمر قضات 

ض 

 العرقلة. 

اب أو إنهائه بمقتض  اتفاق  8مع مراعاة أحكام المادة   ي حالة إلغاء الإض 
 
أعلاه، لا يجوز، ف

اب، الدعوة  م بير  الأطراف المعنية على إثر الاستجابة  للمطالب المتعلقة بدواعي الإض  مبر

اب جديد دفاعا عن المطالب نفسها، إلا بعد انصرام أجل سنة  من أي جهة كانت إلى إض 

ي 
 
امات المضمنة ف ام الالب   يطة احب  اب أو إنهائه، شر على الأقل يبتدئ من تاري    خ إلغاء الإض 

 الاتفاق. 

 18المادة  

ي القطاع الخاص خلال مدة شيا 
 
ي للمقاولة أو المؤسسة ف

ن يمنع الإغلاق الكلىي أو الجزت 

اب.   الإض 

ي حالة عرقلة حرية العمل أو  
 
ي القطاع الخاص ف

 
غبر أنه يجوز للمقاولة أو المؤسسة ف

ات ار بالممتلكات لا سيما منها التجهبر   إلحاق أض 

أو الآلات أو المواد الأولية أو السلع أو البضائع، أو عدم مراعاة تداببر حفظ الصحة  

ي الم
ي من أجل والسلامة المهنية، تقديم طلب إلى قاض 

لدستعجلات لاستصدار أمر قضات 

اتخاذ التداببر الوقائية اللازمة لحماية الممتلكات وحفظ الصحة والسلامة المهنية، أو 

ي أو الكلىي المؤقت بالنسبة للمقاولة أو المؤسسة مع مراعاة حقوق الأجراء 
الإغلاق الجزت 

 . بير   غبر المصر 
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ي  
 
ي المستعجلات بالمحكمة المختصة، ف

ي الفقرة  يمكن لقاض 
 
الحالات  المنصوص عليها ف

الثانية من هذه المادة، بطلب من المقاولة أوالمؤسسة، أن يأمر باتخاذ جميع التداببر 

اب.  ي ذلك وقف الإض 
 
 اللازمة للحيلولة دون عرقلة حرية العمل، بما ف

 19المادة  

ي حالة حدوث آفات أو كوارث طبيعية أو أزمة وطنية 
 
ي  يمكن لرئيس الحكومة، ف

حادة الت 

، أن يأمر بصفة استثنائية، بمنع  من شأنها المساس بالنظام العام وحقوق المواطنير 

اب أو وقفه لمدة محددة بموجب قرار معلل.   الإض 

 20المادة  

ورية اللازمة   اب على تزويد السوق باملواد والأنشطة الصر  ي حالة تأثبر ممارسة حق اإلصر 
 
ف

وسلامتهم، أمكن للسلطات المحلية  أو صحتهملحماية حياة المواطنير  أو أمنهم 

المختصة اتخاذ التداببر اللازمة لضمان استمرار نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المهنة أو 

ي تم ضمان استمرار نشاطها خلال 
، وذلك على مسؤولية ونفقة الجهة الت  المرفق العمومي

اب.   مدة شيان الإض 

اب، لاتخاذ جميع التداببر كما تؤهل السلطات العمومية المعنية،   خلال مدة شيان الإض 

ي ذلك العمل 
 
اللازمة لحفظ النظام العام وحماية الأشخاص والأموال والممتلكات، بما ف

ي وأماكن العمل واملرافق الملحقة بها، 
على فك الاعتصامات والحيلولة دون احتلال المبات 

 ومنع كل تجاوز يروم إغلاق مقرات العمل ومداخلها. 

ي المستعجلات باملحكمة وي 
مكن أيضا للسلطات العمومية املعنية، اللجوء إلى قاض 

ي حال ما إذا 
 
اب مؤقتا ف ي بوقف أو توقيف الإض 

املختصة من أجل استصدار أمر قضات 

 كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدت  من الخدمة. 

 الفرع الثالث 

 المرافق الحيوية 

 21المادة  

ي  
 
وط والكيفيات المنصوص عليها ف ي المرافق الحيوية طبقا للشر

 
اب ف يمارس حق الإض 

ي المرافق الحيوية التالية : 
 
يطة توفبر حد أدت  من الخدمة ف ، شر  هذا القانون التنظيمي

 

 المؤسسات الصحية ؛ - 

 بطة بها ؛المحاكم بمختلف أصنافها ودرجاتها والمهن القانونية والقضائية المرت - 

 مرافق بنك املغرب ؛ - 

 الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ؛ - 

 المرفق المكلف بنشر الجريدة الرسمية ؛ - 
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 مرافق الأرصاد الجوية ؛ - 

ي بمختلف أصنافه والملاحة البحرية والجوية ؛ -   مرافق النقل السككي والبر

كات الاتصال السمعىي البصري العمومي ؛ - 
 شر

 لمواصلات ؛قطاع ا - 

كات إنتاج وتوزي    ع -  كات صناعة وتوزي    ع وبيع الأدوية، وشر  مرافق وشر

ي ؛   ذات الاستعمال الطتر
 مادة الأوكسجير 

ي الحدود والمطارات والموات   ؛ - 
 
 مصالح المراقبة الصحية ف

 المصالح البيطرية ؛ - 

 مرافق إنتاج وتوزي    ع املاء والكهرباء والمواد الطاقية ؛ - 

 لتطهبر السائل والصلب ومرافق جمع النفايات بجميع أصنافها. مرافق ا - 

الأساسية المقدمة من  يجب أن يضمن الحد الأدت  من الخدمة قدرا كافيا من الخدمات 

ي تروم الحفاظ
على حياة الأفراد أو أمنهم أو صحتهم وسلامتهم  قبل المرافق الحيوية، والت 

اب.و  وعلى النظام العام،  يحدد بنص تنظيمي الحد الأدت  من الخدمةأثناء شيان الإض 

ي الفقرة الأولى أعلاه،
 
ي المرافق الحيوية المشار إليها ف

 
 الواجب ضمانه ف

 تمثيلا .  بعد استشارة المنظمات المهنية والمنظمات النقابية للأجراء الأكبر  

بير  لائحة العمال المكلفير  بتوفبر الحد الأدت  من الخ  دمة تحدد من بير  العمال المصر 

اب وبير  المقاولة أو  م بير  الجهة الداعية إلى الإض  الواجب تأمينها بموجب اتفاق يبر

ي القطاع الخاص. 
 
 المؤسسة ف

ي  
ي من قبل قاض 

ي حالة عدم الاتفاق، يمكن تحديد هذه اللائحة باستصدار أمر قضات 
 
وف

ي المستعجلات طب
اب إلا بعد صدور أمر قاض  قا المستعجلات. ولا يجوز ممارسة الإض 

ي    ع الجاري به العمل.   للتشر

  .  تطبق أحكام الفقرة الثالثة أعلاه على المرفق العمومي

ي المرافق  
 
ي حالة رفض العمال المكلفير  بتوفبر الحد الأدت  من الخدمة المسند إليهم ف

 
وف

الحيوية، يجوز للمرفق العمومي أو للمقاولة أو المؤسسة إحلال عمال أو أشخاص آخرين 

اب. لتوفبر هذا الح  د من الخدمة خلال مدة شيان الإض 

وإذا تعذر ذلك، أمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى اتخاذ التداببر اللازمة من  

ي تقديم خدماتها. 
 
 أجل تأمير  استمرارية المرافق الحيوية ف

 22المادة  

ي وزار  
ي وموظف 

ي إدارة الدفاع الوطت 
اب من قبل موظف  ة لا  يمكن ممارسة حق الإض 

ي وزارة الداخلية وأعوان السلطة والعسكريير  وأفراد القوة العمومية 
الخارجية وموظف 

طة القضائية، وسائر الموظفير  والأعوان المخول لهم حمل السلاح  وضباط الشر



40 
 

والموظفير  الدبلوماسيير  والقنصليير  والأشخاص الذين تمنعهم النصوص القانونية 

ي أو  . الخاصة بهم من الانتماء النقاتر ي  من ممارسة أي نشاط نقاتر

كما  لا  يمكن للعمال الذين يكلفون بضمان حد أدت  من الخدمة وللعمال الذين يكلفون  

ي ذلك الحفاظ على الصحة 
 
ي أماكن العمل بما ف

 
ورية ف بضمان استمرار الأنشطة الصر 

اب.  ة شيان الإض  اب أثناء فب   والسلامة المهنية، ممارسة حق الإض 

 الباب الثالث 

 الجزاءات 

 23المادة  

ي حالة تغيب عن العمل  
 
ي هذا الباب، يعتبر ف

 
علاوة على العقوبات المنصوص عليها ف

اب ، دون التقيد بالإجراءات المنصوص عليها  وعة، كل عامل مارس الإض  بصفة غبر مشر

ي حقه، عند الاقتضاء، 
 
وع، وتطبق ف اب غبر مشر ي إض 

 
ي هذا القانون التنظيمي أو شارك ف

 
ف

يعية والأنظمة الخاصة بالعمال العق ي النصوص التشر
 
وبات التأديبية المنصوص عليها ف

 الجاري بها العمل. 

 24المادة  

 درهم كل من خالف أحكام100.000إلى  50.000يعاقب بغرامة من  

ة من المادة  7الفقرة الأولى من المادة   من  18والفقرة الأولى من المادة  9والفقرة الأخبر

.  هذا القانون  التنظيمي

 

 25المادة  

درهم كل من خالف أحكام  الفقرة الرابعة من  50.000إلى  20.000يعاقب بغرامة من  

ة من المادة  9المادة  ، مع مراعاة أحكام الفقرة الأخبر  16من هذا القانون التنظيمي

ة من المادة  6والفقرتير   .  21والأخبر  من هذا القانون التنظيمي

العمال الذين تم إحلال عمال أو أشخاص آخرين مكانهم على ألا تضاعف الغرامة بعدد  

 درهم.  200.000يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ 

 26المادة  

درهم كل من خالف أحكام الفقرتير  الأولى  30.000إلى  15.000يعاقب بغرامة من  

.  9والثانية من المادة   من هذا القانون التنظيمي

ي حقهم أحكام الفقرتير  الأولى والثانية من تضاعف الغرامة بعدد العمال ا 
 
لذين لم تراع ف

 درهم.  200.000المشار إليها أعلاه، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات مبلغ  9المادة 

 27المادة  

 درهم كل من :  8.000إلى  1.200يعاقب بغرامة من  
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ما لم تكن عرقلة  من هذا القانون التنظيمي ، 7خالف أحكام الفقرة الثانية من املادة  - 

نة بأفعال مجرمة قانونا ؛  حرية العمل مقب 

ي كلف بتقديمها خلافا لأحكام البند " ب "  من  - 
ورية الت  رفض القيام بالأنشطة الصر 

 من هذا القانون التنظيمي ؛ 16الفقرة الأولى من المادة 

ي كلف بها خلافا لأحكام المادة - 
من هذا  21 رفض توفبر الحد الأدت  من الخدمة الت 

 .  القانون التنظيمي

 28المادة  

 درهم كل من دعا إلى ممارسة 50.000إلى  10.000يعاقب بغرامة من  

اب دون التقيد بأحكام المواد   ة من المادة  14و13و11حق الإض  من  17والفقرة الأخبر

 .  هذا القانون التنظيمي

 29المادة  

ي على الأفعال المنصوص 
ي حالة العجز عن  لا  يطبق الإكراه البدت 

 
ي هذا الباب ف

 
عليها ف

 الأداء المثبت بالوسائل المقررة قانونا. 

 30المادة  

ي حالة العود، تضاعف العقوبة.  
 
 ف

ي حالة العود كل من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة أحكام هذا الباب بمقرر  
 
يعتبر ف

ي به، ثم ارتكب مخالفة مماثلة قبل
ء المقض  ي

ي مكتسب لقوة الشر
ي أرب  ع سنوات  قضات 

مض 

 من صدور المقرر المذكور  أو تقادم العقوبة. 

 لتطبيق أحكام هذه المادة تعتبر مخالفات مماثلة جميع مخالفات أحكام هذا الباب.  

 31المادة  

طة القضائية بتحرير محاض  املعاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا   يقوم ضباط الشر

 .  القانون التنظيمي

 محررة إلى النيابة العامة بالمحكمة المختصة فور إنجازها. ترسل المحاض  ال 

 الباب الرابع 

 أحكام ختامية 

 32المادة  

ي هذا القانون التنظيمي آجال كاملة، 
 
 تعتبر الآجال المنصوص عليها ف

  .  لا  يحتسب فيها اليوم الأول واليوم الأخبر

 33المادة  

ه يدخل هذا القانون التنظيمي حبر  التنفيذ بعد ا  نصرام أجل ستة  أشهر من تاري    خ نشر

 بالجريدة الرسمية، وينسخ ابتداء من التاري    خ
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 نفسه جميع الأحكام المخالفة.  

 .......................................................................................................... 

 

 


